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 الملخص:   
والعراق على ضوء    1990في كل من لبنان على ضوء دستور عام    على الهيئات الدستورية الثلاث في العراق ولبنان،  اتبين السلط  أن تأثير الفصل 

وهي دراسة مقارنة وتم القاء الضوء على النصوص الدستورية التي تناولت هذا الموضوع ومدى اهتمام المشرع الدستوري في    2005دستور عام  
ورة واثرها في صلاحيات رئيس الدولة، واتضح من ذلك ان  تنظيم هذا الموضوع وتم دراسة المعطيات الداخلية والخارجية في كل من البلدان المذك

ولية تجاه  الدولة لا يقودها شخص واحد وان القرار السياسي يوخذ من قبل الاغلبية النيابية التي تفوز بالانتخابات حيث تتحمل هذه الاغلبية المسؤ 
 شكل النظام السياسي في كل البلدان الديمقراطية هو الذي يحدد الصلاحيات المتناسبة والمتوافقة معه.  الشعب مصدر السلطات وان 

Summary   : 

 The impact of the separation of powers on the three constitutional bodies in Iraq and Lebanon, in both Lebanon 

in light of the 1990 Constitution and Iraq in light of the 2005 Constitution, is a comparative study. Light was 

shed on the constitutional texts that dealt with this subject and the extent of the constitutional legislator’s interest 

in regulating this subject. Studying the internal and external data in each of the mentioned countries and their 

impact on the powers of the head of state, it became clear that the state is not led by one person and that the 

political decision is taken by the parliamentary majority that wins the elections, as this majority bears 

responsibility towards the people, the source of powers, and that the form of the political system in each 

Democratic countries are the ones who determine the powers that are proportionate and compatible with it . 

 المقدمة: 
ان  .  من حيث ممارستها وتكريسها  للديمقراطية  والرئيسية  الحقيقية  الصورةحيث انه يعتبر    ة،ان مبدا الفصل بين السلطات يعد من اهم اركان الدول

هيئات   ة في كتابه القوانين الى عد  الدولةبل كان اصلها في كتابات القدماء حيث قسم افلاطون وظائف    ا  فكره مبدا الفصل بين السلطات ليس حديث
  الا على يد الفيلسوف  ،شكله النهائي المعروف الان  يأخذلم    هذا المبدأ الا ان   السياسة،وكذلك ارسطو في كتابه    ةمعين   ةحيث كل منها تعمل بوظيف

mailto:equi.iul.1996@gmail.com
mailto:mmuusskk90@gmail.com


191

 4202 لسنةأيلول  (4العدد ) (17)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

التي تهدف الى   الرئيسية  الأداة فالقانون هو    ،مستقل قائم بذاتهبكونه  الاخرى    سلطاتال  ةالذي ميز بوصفه مبدا الفصل بين السلطات عن بقي  ارسطو
 .لتحقيق هذه الاغراض الأساسية الوسيلة هو ، والالتزام به الدولةفي   العدالةفرض النظام وتحقيق 
للنظام البرلماني، الذي يعطي السلطة التشريعية   2005وتبني دستور العراق لسنة    ولبنان  ان حداثة التجربة السياسية في العراق  : موضوع الدراسة

الحل لكثير   يعدهذا النظام  ان  اضافه الى    وضعا متميزا، حيث تختص هذه السلطة بتشريع القوانين في الدولة وتمارس الرقابية على أعمال الحكومة.
دستوريا، وتطبيق    السلطات  لتأثير المتبادل بينلالبحث،    ةومن طبيعة هذا النظام الديمقراطية تأتي اهمي  ،من المجتمعات متعددة الاطياف والقوميات

وتطبيق هذه الحالة على النظام البرلماني   ،احدى هاتين السلطتين على الاخرى   ةالنصوص الدستورية التي تنظم عملهما والتأكد من عدم ترجيح كف
 ستور.والتي نظمها الدولبنان المطبق في العراق 

ال  :أهمية البحث البرلماني يعتبر نظام وسط بين العديد من الأنظمة  بحثتأتي اهميه هذه  بالإضافة الى ان العلاقة بين  ،  من كون ان النظام 
نص على الاخذ  ، والدستور اللبناني  2005ان الدستور العراقي الدائم لعام    كما  .ن على اساس التواز تقوم  السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا النظام  

الا ان التدقيق في هذه النصوص يظهر هناك ،  بالنظام البرلماني وتولى تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتوزيع الاختصاصات بينهم 
 مجالات. ةالسلطة التشريعية على السلطة التنفيذية في عد ةاختلال واضح بالتوازن بين هذين السلطتين من خلال ترجيح كف

 الدراسات السابقة:
  ، المجلد السابع  ،مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية  ،مبدأ الفصل بين السلطات في الفكر الفلسفي السياسي الحديث  ي،دكتور علي يوسف الشكر  - أ

 . 2017 ،العدد الثاني
ديمقراطية التوافقية، كلية العلوم السياسية  الديناميكية الطائفية السياسية و أ. م. د. ناظم نواف إبراهيم، التطورات السياسية في لبنان دراسة في ضوء   -ب
 . 2020،  61كلية العلوم السياسية جامعة النهرين، العدد  ،جامعة المستنصرية، مجلة قضايا سياسيةال

هناك العديد من التساؤلات يروم الباحث التوصل اليها والاجابة عليها من خلال البحث في هذا الموضوع، وبالطبع ان هذه    :تساؤلات الدراسة
 التساؤلات هي التي دفعت الباحث الى اختيار الموضوع والبحث فيه واكتشاف الحلول المناسبة لهومن هذه التساؤلات هي:

ينص على مبدا التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والدستور اللبناني  2005العراق لعام  ةان النظام البرلماني الذي تبناه دستور جمهوري -1
 ؟.تحقيق هذا التوازن بين هاتين السلطتين ةمدى امكانيلذا ما والتنفيذية، 

 ؟.احكام مبدأ التوازن والتعاون بين هاتين السلطتين  التي تنظمالنصوص الدستورية  هل هناك خلل في -2
تطبيق  و العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتوازن والتعاون بين هاتين السلطتين،  ان تنظيم    : فرضيات الدراسة: الفرضية الاولى

 .احدى هاتين السلطتين على الاخرى  ةح كفيترجيمكن ان يؤدي الى النصوص الدستورية التي تنظم عملهما 
يعطي السلطة التشريعية وضعا متميزا، حيث تختص هذه السلطة بتشريع ان تطبيق النظام البرلماني في كل من العراق ولبنان    : الفرضية الثانية

 القوانين في الدولة وتمارس الرقابية على أعمال الحكومة. 
 في النظام البرلماني في العراق:السلطات الاتحادية  المبحث الأول

،  مختلفة بحسب ما تنص عليه نصوص الدستور  مهامتمارس  (التشريعية والتنفيذية والقضائية)على وجود سلطات ثلاثة وهي  الاتحادية تقوم الدولة  
 .  بينهما فيما وتعاون السلطات الثلاث في الدولة مستقلة باختصاصاتها مع وجود علاقة تأثير  مبدأ الفصل بين السلطات وهذا يعني ان على اساس 

   تينالاتحاديوالقضائية  التشريعية تينتنظيم السلط: الأول فرعال
 السلطة التشريعية الاتحادية  واختصاصات هيكليةاولًا: 

 من مجلسين هما مجلس النواب و مجلس الإتحاد.  2005لعام تتكون السلطة التشريعية الأتحادية في الدستور العراقي الدائم 
الشعب كل  يتألف مجلس النواب من عدد من الأعضاء )عراقي الجنسية كاملي الأهلية( يمثلون  الدائم  إلى الدستور العراقي    استنادامجلس النواب -1

ويراعى في  ،  مائة ألف نسمة من نفوس العراق  100.000العراقي ويتم إنتخابهم بطريقة الإقتراع العام السري المباشر، بواقع نائب واحد عن كل  
النواب العراقي أربع سنوات، تبدأ    تشكيل هذا المجلس تمثيل سائر مكونات الشعب العراقي. ،  بالجلسة الاولىتكون مدة الدورة الإنتخابية لمجلس 

في كل    30/6وتنتهي في    1/3أشهر تبدأ أولها في    8سنوية بفصلين تشريعيين أمدها  مجلس النواب  دورة إنعقاد  ، و (1)وتنتهي بنهاية السنة الرابعة
ان نصاب    .(2) ، إلا بعد الموافقة عليهاتحاديةينتهي فصل الإنعقاد الذي تعرض فيه الموازنة الا  ولا  ."31/12وتنتهي في    1/9سنة، ويبدأ ثانيهما في  



192

 4202 لسنةأيلول  (4العدد ) (17)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

وعند  ،  وابنالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة في جلسات مجلس ال  بحضوريتحقق  إنعقاد جلسات مجلس النواب  
 .(3) تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس

)يتم إنشاء مجلس تشريعي يدعى    جاء فيهامنه والتي    65المادة    نصت عليه   2005مجلس الإتحاد في الدستور العراقي لعام    مجلس الإتحاد -2
يتعلق به    يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه وإختصاصاته وكل ما،  مجلس الإتحاد

)يؤجل العمل بأحكام المواد الخاصة بمجلس الإتحاد على ان من الدستور  137المادة  كما نصت يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب(. بقانون 
وبما أن مجلس الإتحاد لم يشكل   ما ورد في هذا الدستور إلى حين صدور قرار من مجلس النواب بأغلبية الثلثين، وفي دورته الإنتخابية الثانية...(.نأي

 . لحد الآن فسوف يقتصر حديثنا عن إختصاصات وصلاحيات مجلس النواب العراقي
مجلس النواب،  لإختصاصات ومهمة  2005من الدستور العراقي الدائم لعام   61حددت المادة  إختصاصات وصلاحيات مجلس النواب العراقي -3

 : تتمثل بالاتي
في  وهو صاحب الأختصاص    ،تشريع القوانين بمجلس للنواب  2005لعام    العراقي  من الدستور  (/أولا  61)المادة    اناطت:  الأختصاص التشريعي -أ

 في الجريدة الرسمية. هاونشر  هاتبدأ بإقتراح القوانين مرورا  بالمناقشة وإنتهائا  بتصديقمتعددة ، في حين إن عملية التشريع تمر بمراحل تشريعها
قلة  ايختص مجلس النواب بإقرار مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي المقدم من مجلس الوزراء، وله إجراء من:  الأختصاص المالي -ب

أن مجلس    وفي هذا الاطار يلاحظ.  (4) عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبالغ النفقاتيمكنه  وتخفيض مجمل مبالغها، كما  
أم أنها   ،تم التخطيط لهوفق ما  الموازنة المقررة من قبله، وهل تم صرف المبالغ المرصودة    عنمحاسبة الحكومة  ل  يعمل بشكل جاد  النواب العراقي لا

 .(5) ك مشاريع حقيقيةال، ولم تكن هنعكس ذلك
منح  اذ    ،عن رغباته  الرقابة التي تباشرها السلطة التشريعية رقابة السياسية مهمة، لأنها تمثل إرادة الشعب وتعبر  تبرتع:  الإختصاص الرقابي -ت

مسألة رئيس الجمهورية   ان  حيث.(6) والوزراء سواء بصيغة فردية أو تضامنيةالدستور العراقي للبرلمان حق الرقابة على كل من رئيس الجمهورية،  
  73إذ ما أخل بصلاحياته الواردة في المادة    ،سادسا /أ/61المادة  استنادا  الى    بناء على طلب مسبب بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النوابتكون  

المادة    وعندمن الدستور،   أي صلاحيات   تتضمن  أنها صلاحيات فخرية )شرفية( لا  يتضح  73مراجعة صلاحيات رئيس الجمهورية الواردة في 
في حالة  المحكمة الإتحادية العليا    قبل   مجلس النواب إعفاء رئيس الجمهورية، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه بعد إدانته من ل  يمكنكما    تنفيذية.

وتناول الدستور من حق السلطة التشريعية الرقابة على اداء السلطة التنفيذية،    .كما(7)انة العظمىيالخ، او  إنتهاك الدستور، او  الحنث باليمين الدستوري 
فاعلة له على أعمال  مهمة و أدوات رقابية    الإستجواب( وأعتبرها،  طرح موضوع عام للنقاش،  بـ )السؤال  حددهاأدوات ووسائل الرقابة في العراق، و 

 . (8)السلطة التنفيذية
في الحصول على معلومات في قضية    الفاعلةالنظام الداخلي للمجلس أدوات رقابية أخرى هي )التحقيق البرلماني( والتي تعتبر من الأدوات تضمن 

نص على مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام مجلس النواب وهي    ، اذلمسؤولية الوزاريةل الدستور    أشار ا  م. ك(9)لم يستطع الاستجواب حلها
الثقافة القانونية أو    مقبولة من  لديهم مستويات  العراقي ليسإن واقع الحال يؤكد أن الكثير من أعضاء مجلس النواب    مسؤولية تضامنية وشخصية.

ة الرقابة.إن ترك مسألة تشكيل سمجلس في ممار الأعضاء  لدى    نقاط الضعف تلكأضحت الحكومة بمنأى عن المحاسبة مستغلة  لذلك  البرلمانية،  
أن يتساوى    يفترضلأن    ،ات إلى مجلس النواب يعتبر أمرا  في غاية الخطورةظوعضويته وكيفية تمثيل الأقاليم والمحافواختصاصاته   الاتحادمجلس  
ترك تأسيس مجلس الإتحاد وإختصاصاته  لان  مع مجلس النواب في السلطة التشريعية، بإعتبارهما ذراعا  للسلطة التشريعية في العراق،    الاتحادمجلس  

لأن الرجحان سيكون  ،مجرد مجلس أستشاريا   يعتبرإن مجلس الإتحاد  القولليه يمكن وععني أنهما غير متساويين في الأهمية. إلى مجلس النواب ي
 . الديمقراطي تحاديلكفة مجلس النواب في عملية التشريع وهذا مخالفة للنظام الا

اعتبر السلطة القضائية مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم غير   الدستور العراقي الدائمالمحكمة الاتحادية العليا واختصاصات تكوين ثانياً:
وثمانية أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من رئيس    2005( لسنة  30العليا الحالية المشكلة بموجب الأمر رقم )   تتألف المحكمة الاتحاديةو   القانون،

ان المحكمة الاتحادية   2005في العراق. تضمن الدستور الدائم لعام    بناء  على ترشيح مجلس القضاء الأعلى بالتشاور مع المجالس القضائية للأقاليم 
وتنظم طريقة اختيارهم وعمل   ،يحدد عددهم  ،من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون   من عدد  العليا هيئة مستقلة ماليا  وإداريا ، تتكون 

 ممكن ان تحدث تختص المحكمة الاتحادية العليا بالمسائل بالفصل بالمنازعات التي  .(10)أعضاء مجلس النواب  يأغلبية ثلث ببقانون يسن    ،المحكمة
الاتحادية والقوانين التي تصدرهـا    ، كما تختص بالرقابة على دستورية القوانينالاخر  بعضها البعضمع  بين الاتحاد وإحدى الأقاليم أو بين الأقاليم  
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المادة ).(11) ويعتبر هذا الاختصاص من أهـم اختصـاصاتها، فضلا  عن الاختصاصات الأخرى ،  الأقاليم الدائم ( من الدستور  93وحددت    العراقي 
الفصل في القضايا  ،  تفسير نصوص الدستور،  بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذتتمثل    والتـــي  اــــالعلي  ةـاديـة الاتحـاختصـاصـات المحكم

السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس  التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن  
الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات ،  الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة

الفصل في الاتهامات  ،  الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم أو المحافظات،  الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية
المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس ،  الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون 

ل،  النواب القضائية  اقليمالفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات  المنتظمة في  الفصل في تنازع  ،  لاقاليم والمحافظات غير 
ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة  تجدر الاشارة الى  .الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في اقليم

المحاكم الأخرى في العراق لكون معظم أو جميع القرارات التي تصدر    من   وهذه الميزة تنفرد بها عن باقي القرارات التي تصدر  ،(12) ونهائية  وملزمة
ولا تخضع  ،  قرارات المحكمة الاتحادية العليا تكون باتة وملزمة  بينمامن المحاكم تكون خاضعة وفقا لاختصاصاتها إلى جهات طعن أعلى منها،  

ان الدستور العراقي الدائم قد أناط بمجلس النواب مهمة تنظيم عمل المحكمة يلاحظ مما تقدم (13) لطرق الطعن التي حددها قانون المرافعات المدنية
دورا  في تنظيم   تحادية، وكان من الأجدر بالمشرع العراقي ان يجعل للوحدات الامن خلال قانون يصدر منه  الاتحادية العليا وطريقة اختيار أعضاءها

   .العديد من الدول الاتحاديةمجلس الاتحاد كما هو الحال  من خلالالمحكمة واختيار أعضائها وذلك  
 هيكلية السلطة التنفيذية الاتحادية الفرع الثاني: 

فخرية بالمقارنة مع    رئيس الجمهورية  صلاحيات  عدترئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، و تتكون السلطة التنفيذية من  اذ  رئيس الجمهورية  اولًا:     
فإذا لم يحصل أي من   ، بأغلبية ثلثي أعضائهمن قبل مجلس النواب رئيس الجمهورية ينتخب . (14) مجلس الوزراء هايمارسالصلاحيات الواسعة التي 

، ويعلن رئيسا للجمهورية من يحصل  الاعضاء التنافس بين المرشحين الحاصلين على أغلبية اصوات  يصار الىالمرشحين على الأغلبية المطلوبة، 
ان الدستور العراقي النافذ أشار إلى ان أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية او أحكام اختيار نائب أو على أكثرية الأصوات.في الاقتراع الثاني  

 نائب رئيس الجمهورية أكثر لرئيس الجمهورية تنظم بقانون، وتحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لمرة ثانية.يحل  
، يحل محله  رئيس مجلس النوابفان    وخلو منصب رئيس الجمهورية،  ، في حالة عدم وجود نائب له  لأي سبب  محل رئيس الجمهوريـة عند غيابه  

تضمن الدستور  للدستور.    استنادا  تاريخ الخلو و خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما  من    لمنصب رئيس الجمهورية  انتخاب رئيس جديدعلى ان يصار الى  
بعد انتهاء انتخابات    يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما، و بانتهاء دورة مجلس النوابتنتهي  ولاية رئيس الجمهورية  العراقي النافذ الى ان  

 .خلال ثلاثين يوما  من تاريخ اول انعقاد له العراق مجلس النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيس جديد لجمهورية
إصدار العفو الخاص  ، ومنها  (15)رئيس الجمهوريةالتي يتمتع بها  صلاحيات  اشارة الدستور العراقي النافذ الى ال اختصاصات رئيس الجمهورية - أ

المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة  ،  المصادقة وإصدار القوانين التي يسنها مجلس النواب،  بتوصية من رئيس مجلس الوزراء
النواب المصادقة على نتائج الانتخابات،  مجلس  من تاريخ  المنتخب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما   النواب  منح ،  دعوة مجلس 

المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم ،  قبول السفراء، إصدار المراسيم الجمهورية،  الأوسمة والنياشين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء
  ختصاصات ا  يمارس  نافذالدستور العراقي الان رئيس الجمهورية بموجب  و .  القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية،  المختصة

 .(16)بصورة مشتركة مع سلطات أخرى 
ان إعفاء رئيس الجمهورية  ، حيث  فيها مسؤولية رئيس الجمهورية  تتحققالحالات التي    نافذ الدستور العراقي النظم       مسؤولية رئيس الجمهورية  -ب

الحنث في اليمين  :  (17)الاتية  حالاتالأدانته من قبل المحكمة الاتحادية العليا في  ان يتم  عضاء مجلس النواب، بعد  لعدد أ   يكون بالأغلبية المطلقة
محاكمة رئيس  ، وتتم  هو مجلس النوابالى رئيس الجمهورية  ان الجهة المختصة بتوجيه الاتهام  .الخيانة العظمىاو   انتهاك الدستوراو    الدستورية

العقوبة وتتمثل بالإعفاء   ايقاع  :الثانية. اما المرحلة  المحكمة الاتحادية العليا  قبلوهي الحكم بإدانته من    : الأولى  ن: المرحلةالجمهورية على مرحلتي
 .(19)عدم الكفاءة والنزاهة في حالة تتحققمسؤولية رئيس الجمهورية ، و (18) مجلس النواب فتكون من اختصاصا من منصبه 

ف رئيس الجمهورية يكلوي،  (رئيس مجلس الوزراء والوزراء)مجلس الوزراء يتشكل من    الى ان   نافذالدستور العراقي النص       مجلس الوزراء ثانياً:  
رئيس مجلس الوزراء    ويقوم  ،من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية  خمسة عشر يوما  مدة  مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال  

عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة خلال المدة  و   ،من تاريخ التكليف  ثلاثين يوما    لا تتجاوزخلال مدة    تسمية أعضاء وزارته  
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يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف  و خمسة عشر يوما،  مدة مرشحا  جديدا  لرئاسة مجلس الوزراء خلال يكلف رئيس الجمهورية فان  المذكورة انفا،
رئيس كما ان    المطلقة  بالأغلبية  على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري   ويتم التصويتأسماء أعضاء وزارته على مجلس النواب،  و ، المنهاج الوزاري،  

رأس اجتماعاته،  مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بادارة مجلس الوزراء ويت
وضع السياسة العامة للدولة في  تتمثل بمجموعة من الاختصاصات    بمجلس الوزراء  واناط الدستور.  الوزراء، بموافقة مجلس النواب  بإقالةوله الحق  

الأشراف على إعمال  و متـابعة تنفيذ القوانين والأنظمة،  ،  وضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها، و جميع المجالات
التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء ، أعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي وخطط التنمية، كل أجهزة الدولة 

وأصحاب الدرجات الخاصة ورئيس أركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ورئيس جهاز المخابرات الوطني ورؤساء الأجهزة  
،  حل مجلس النوابلتقديم طلب  ب   الاشتراك مع رئيس الجمهورية.قيات الدولية والتوقيع عليها أو من يخولهالتفاوض بشان المعاهدات والاتفا،  الأمنية

إعلان حالة الحرب والطوارئ بطلب مشترك و  ،اقتراح العفو الخاصو واقتراح منح الأوسمة والنياشين،  دعوة مجلس النواب لجلسة استثنائية،ويستطيع 
أكد على انه رئيس مجلس الوزراء والوزراء يكونون مسؤولين ، حيث  الدستور العراقي النافذ تناول مسؤولية مجلس الوزراءان  .مع رئيس الجمهورية
لة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، على أنه في حالة سحب  يوزارة مستقال اذا تعتبر، (20)شكل تضامنية وشخصيبأمام مجلس النواب 

يوما    30لمده لا تزيد عن    ةالثقة من مجلس الوزراء بأكمله يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم من أجل تصريف الأعمال اليومي
أعضائه  ثلث  كما نص الدستور على أن يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء بناء على طلب من  .(21)ولحين تأليف مجلس وزراء جديد

، وبذلك (22)أو طلب من رئيس مجلس الوزراء و موافقة رئيس جمهورية ، ولا يمكن حل مجلس النواب في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء
حالة موضوع حل مجلس النواب للمجلس نفسه  اتشريعية، كما أنه  السلطة  الستوري في مواجهة  دال   هافإن الدستور حرم السلطة التنفيذية من سلاح

 الحل الذاتي المجلس. بوبذلك يكون قد أخذت 
 الدستورية في النظام البرلماني في لبنانالسلطات  لثانيالمبحث ا

وبحسب    ،بحيث توزع المناصب الأساسية بنسب محددة بين أعلام الطوائف المختلفة توافقي ديمقراطي جمهوري  هو نظام لبنان الدستوري في  نظامال  :
السري مرة كل   النواب، عن طريق الاقتراع  الشعب ممثليه، ويسموا  البرلمان، بدوره، باختيار،  سنوات  4هذا الدستور، يختار  ويقوم رئيس   ،ويقوم 

وتسمى السلطة التشريعية في لبنان بمجلس النواب. يتم انتخاب .بعد استشارة النواب آخذا رايهم بشكل الزامي رئيس لمجلس للوزراء الجمهورية بتسمية
يتألف من عشرة أعضاء، يعيّن  ، اما المجلس الدستوري من قبل الشعب اللبناني لمدة اربع سنوات وفقا لقانون الانتخاب 128اعضائه البالغ عددهم 

يتم انتخاب اما السلطة التنفيذية ف.مجلس النواب نصفهم بالغالبية الم طلق ويعيّن مجلس الوزراء النصف الآخر بأكثرية ثلثي عدد أعضاء الحكومة
يتعين على الرئيس أن يكون مارونيا، و الرئيس من قبل البرلمان لمدة ست سنوات. ويعين رئيس الوزراء من قبل الرئيس بالتشاور مع مجلس النواب، 

 ، ورئيس البرلمان شيعيا . ورئيس الوزراء سنيا
 .والقضائيةالتشريعية  تينتنظيم السلط: الأول الفرع
على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث )التشريعية والتنفيذية والقضائية(،   يقوم النظام السياسي في لبنان  السلطة التشريعية   واختصاصاتهيكلية  اولًا:  
تعديل جرى وفق إلغاء مجلس الشيوخ ودمجها في مجلس النواب  ما مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ولكن تهم ،مجلسينمن تشريعية السلطة ال تكون 

وهذا المجلس النيابي يتكون  ،  مجلس النوابيتمثل في  تشريعية أصبحت تتكون من مجلس واحد  السلطة  ال، وبذلك فإنه  1927على الدستور في عام
من حق الطائفة الشيعية، يكون    حسب العراف الدستوري السائد.رئيس مجلس النواب  (23)اللبناني  الشعبكل  مثلون  يمجموعة من النواب منتخبين  من  

الا انه  خلال فترة الانتداب الفرنسي تولى رئاسة المجلس أشخاص لا ينتمون لمذهب الطائفة الشيعية،    اللبناني  رغم أنه بداية تكوين مجلس النواب
،  1992لمجلس منذ عام  لرئيس  مستمر كوهو    ،ورئيس مجلس النواب حاليا الاستاذ نبيه بري   ،تثبيت ذلك  تم  عند إقرار الميثاق الوطني قبل الاستقلال

الدستور اللبناني أن عضو مجلس النواب   تضمن.و (24) الميثاق الوطني  ما جاء في  ونائب رئيس المجلس يكون من طائفة الروم الارثوذكس بحسب 
تتمثل في    ختصاصاتويمارس مجلس النواب اللبناني العديد من الا.  أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه  ولا يمكنيمثل الأمة جمعاء  

سلطة تشريعية كاملة تتمثل في اقتراح القوانين يتمتع بمجلس النواب  فان    1990اللبناني لعام    ي الدستور وفق التعديل    حيث  الاختصاص التشريعي
اختصاص  . و(25)أن لمجلس النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح القوانين ولا ينشر قانون مالم يقره مجلس النواب  هذا التعديل  وإقرارها، حيث جاء في

وهذه السلطة تكون مسؤولة أمام مجلس    ،بممارسة دور الرقابة على تصرفات السلطة التنفيذية  الحقمنح الدستور اللبناني مجلس النواب  اذ    الرقابة
وبعد الانتهاء من اعداد مشروع    ،الحكومة حق إعداد مشروع الموازنة بمنح    المتمثل  الاختصاص المالي. و  (26) الاعمال التي تمارسهاالنواب عن جميع  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
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الدستور اللبناني   اذ من  الاختصاص الانتخابي  .(27) على أن تجري مناقشة الموازنة وإقرارها قبل أي قانون آخر  ،ترسله إلى مجلس النواب الموازنة  
انتخاب رئيس المجلس ونائب ، و انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولايته بمدة شهرينكالقيام بالعديد من المهام الانتخابية  سلطة  مجلس النواب  

الرؤساء والوزراء ، ويتكون هذا  انتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة  ، و الرئيس وأعضاء مكتب المجلس بالإضافة إلى أعضاء اللجان الانتخابية
يحق لمجلس النواب خلال  ف   تعديل الدستوراختصاص  .(28)انتخاب  نصف أعضاء المجلس الدستوري ،  المجلس من سبع نواب وثمانية من القضاة

إن آلية عمل المجلس النيابي تكون جلسة عادية و بناء على اقتراح عشرة من الأعضاء على الاقل وموافقة أكثرية ثلثي الأعضاء في مجلس النواب.
، تبدأ سنوات  بأربعوقد حددت مدة هذا الفصل    ،يمارس صلاحياتهفي عمله و رسميا    ، أي الفترة التي يوجد فيها المجلسمن خلال الفصل التشريعي

ظروف  في  أن هذا المجلس و   لاأربع سنوات إ  اللبناني  رغم أنه مدة ولاية مجلس النواب  .(29)من اول اعلان للمجلس وحتى الانقضاء الجماعي لسلطاته
اكثر من أربع سنوات، ومن  نتيجة    ولايتهاستثنائية مدده   لمدة  الحرب الأهلية  هي  التمديدات    تلكتعثر إجراء الانتخابات  أثناء فترة  التي حصلت 

قبل  و بحجة الظروف الأمنية الاستثنائية التي كانت تمر بها لبنان  و ،  2009في العام    تمديد لنفسه أكثر من مرةالقام البرلمان أيضا بكما  اللبنانية،  
وبحضور    2014نوفمبر    20مدد الولاية لنفسه حتى  ليتعديل قانون الانتخابات    صوت علىاجتماع مجلس النواب و   2013مايو    31انتهاء ولايته في  

،    2017يوليو    20التمديد لنفسه حتى    وصوت علىوأيضا    2014نوفمبر    5ثم اجتمع مجلس النواب مرة أخرى في    .128نائب من أصل    98
دورات المجلس تكون اما دورات  ان    . ، وهذه ما يعتبر مخالف للدستور اللبناني بشكل واضح وصريحد لنفسه أربع سنوات كاملةوهذا يعني أنه مد 

عضوا يتم   128بذلك فإن مجلس النواب اللبناني يتكون من  و   او تكون هناك دورات استثنائية.  بشكل طبيعي  عادية يمارس خلالها المجلس أعماله
   .(30)انتخابهم بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين

الدستور على أن السلطة القضائية تعتبر سلطة مستقلة مخصصة    في صلب  المشرع اللبناني نص  .جلس الدستوري اختصاصات المو تكوين    ثانياً:
المجلس  ، ان  ها، وأشارت نصوص أخرى إلى استقلال السلطة القضائيةاتاختصاصو تولاها المحاكم على اختلاف درجاتها  ،  لها مادة في الدستور

هي هيئة دستورية مستقلة ذات صفة قضائية مهمته مراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون والبت في  لبنان في الدستوري 
نتخابات لامراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن ايعمل على  (31) النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية

ورئيس  الرئاسية والنيابية يعود حق مراجعة هذا المجلس في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب  
حوال الشخصية، وحرية  الامجلس الوزراء أو إلى عشرة أعضاء من مجلس النواب، والى رؤساء الطوائف المعترف بها قانون ا في ما يتعلق حصر ا ب

. (32)تحدد قواعد تنظيم المجلس أصول العمل فيه وكيفية تشكيله ومراجعته بموجب قانون و المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التعليم الديني.  
النواب  يعين  يتألف المجلس الدستوري من عشرة أعضاء يتم اختيــار أعضاء    النصف الآخر مجلس الوزراء نصف هؤلاء الأعضاء ويعين مجلس 

اتذة المجلس الدستوري من بين القضاة السابقين الذين مارسوا القضاء العدلي أو الإداري أو المالي مدة عشرين سنة على الأقل أو من بين الأس
ن المحامين الذين مارسوا مهنة الأصيلين السابقين أو الحاليين في التعليم العالي الذين مارسوا تعليم مادة من مواد القانون عشرين سنة، أو من بي

تنتهي ولاية   ان  بصورة استثنائية  ويمكنحدد القانون مدة ولاية أعضاء المجلس بست سنوات غير قابلة للتجديد،  .المحاماة عشرين سنة على الأقل
يجري اختيارهم بالقرعة وي عيّن خمسة أعضاء بدلا  منهم لمدة ست سنوات من قبل المرجع   على ان  نصف أعضاء أول هيئة للمجلس بعد ثلاث سنوات

المجلس الدستوري الرقابة على دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون. وخلافا  لأي نص  يتولى .(33)الذي اختار الأعضاء الأصيلين
مخالفة  مغاير، لا يجوز لأي مرجع قضائي أن يقوم بهذه الرقابة مباشرة عن طريق الطعن أو بصورة غير مباشرة عن طريق الدفع لمخالفة الدستور أو  

تقدم المراجعة من قبل المرجع المختص إلى رئاسة المجلس الدستوري خلال مهلة خمسة عشر يوما  تلي نشر القانون    مبدأ تسلسل القواعد والنصوص.
في قراره    في الجريدة الرسمية أو في إحدى وسائل النشر الرسمية الاخرى المعتمدة قانونيا ، تحت طائلة رد المراجعة شكلا .ويعلن المجلس الدستوري 

مخالف كليا  أو جزئيا  للدستور. فإذا قرر المجلس الدستوري أن النص موضوع المراجعة مشوب كليا  أو جزئيا  بعيب عدم    أن القانون مطابق أو 
ز لأي كان الدستورية، فإنه يقضي بإبطاله كليا  أو جزئيا  بقرار معلل يرسم حدود البطلان. ويعتبر النص الذي تقرر بطلانه، كأنه لم يصدر ولا يجو 

  .(34) التذرع به
 .من طرفين هما رئيس الجمهورية ومجلس الوزراءفتتكون السلطة التنفيذية ان     هيكلية السلطة التنفيذية الاتحادية .: الثانيالفرع 

مثل وحدة الوطن وهو ملزم باحترام الدستور، وأن يعمل على المحافظة على استقلال لبنان ووحدته  يرئيس الجمهورية  ان      رئيس الجمهورية : اولاً 
هذا المنصب يمثل قمة الهرم السياسي في الدولة اللبنانية ويتمتع بصلاحيات واسعة رغم  فوسلامة أراضيها، وهذا ما نص عليه الدستور اللبناني.  

  فهو ينتخب اللبنانية  أن رئيس الجمهورية له الدور الاساسي في الحياة السياسية    .رتقليص هذه الصلاحيات من خلال التعديل الذي جرى على الدستو 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
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  1990/  9/  21لرئيس الجمهورية قبل التعديل الدستوري في   نافذالدستور ال  ىأعطو صلاحيات واسعة،  وكانت له  طريق الانتخاب غير المباشر    عن
رئيس الجمهورية له أسباب متعددة منها ما يتعلق   يتمتع به، وهذا الدور الذي  (35) فهو يتحكم في السلطة التنفيذيةومهمة  سلطات دستورية واسعة  

في منتصف القرن التاسع    الاحتلال العثماني  ءاثنالأنه  ،  هالشعب اللبناني لم يكن له الدور الأساسي في وضع نظام لإدارة شؤونف  ة،بالسلطة المنتدب
بشكل  في فرنسا سواء  الثالثة  الجمهورية  دستور  من    بعض الافكار  أخذ   ، لذلك فترة الانتداب الفرنسي على لبنان  في  وتطورنشأه هذا التنظيم  عشر  

مركزية السلطة    تحبذ بالإضافة إلى الطبيعة التقليدية التي    ، يسهل ممارسة الرقابة على أعمال الدولة  سوف   مباشر وغير مباشر، وكان يعتقد أن ذلك
علم على  أبقى على ثنائية السلطات التنفيذية، الا    1990/   9/  21أن التعديل الدستوري الذي صدر في  .(36) التنفيذية أن تكون لدى رئيس جمهورية

من  ، وابقى بعض  (37)لرئيس مجلس الوزراء  ها الأخروبعض  ،مجلس الوزراءالى  بعض هذه الصلاحيات    منحصلاحيات رئيس الجمهورية و   تقليص
رئيس حيث نص الدستور اللبناني ان  (38) رئيس مجلس الوزراء او بعض الوزراء المعنيين  شكل مشترك معالصلاحيات يمارسها رئيس الجمهورية بهذه  

عليها أو أن    لاوليس له أن يدخل تعديالقوانين وفق المهل المحددة في الدستور بعد أن يكون وافق عليها المجلس، ويطلب نشرها،  يصدر  الجمهورية  
ا من التقيد بأحكامها أن رئيس الجمهورية له صلاحية إصدار القوانين ضمن فترة زمنية محددة وليس يمكن القول  هذه المادة    مضمون من  ، يعفي أحد 

من  ملزما     ا  تشريع  هاعتبار بسن التشريع بحيث يتم وضعه موضع التنفيذ    تسجيلأالصدار و عفاء منها، ويتضح أن المقصود بالالاله حق التعديل أو إ
أن هذه   تضحقرر مجلس النواب بواسطة مرسوم يحمل توقيع رئيس الجمهورية، لذلك ياتشريعات الدولة، أي هي عملية تسجيل وتثبيت القانون الذي  

فخرية.  صلاحية  هي  ان  الصلاحية  الدستور  نص  المعاهكما  عقد  في  المفاوضة  الجمهورية  رئيس  بايتولى  وإبرامها  الدولية  رئيس  لادات  مع  تفاق 
مة الدولة.  لاوس  لادوتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة الب ،بعد موافقة مجلس الوزراء  لاتصبح مبرمة إ  لاالحكومة. و 

يمكن إبرامها لا  يجوز فسخها سنة فسنة، ف  لاأما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي  
مقررات رئيس الجمهورية يجب أن يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير  . كما تضمن الدستور النافذ ان بعد موافقة مجلس النواب الا

أما مرسوم إصدار القوانين فيشترك . لحكومة أو اعتبارها مستقيلةمرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة ا  لاأو الوزراء المختصون ما خ
ويمارس صلاحيات   يقوم رئيس الجمهورية بتوجيه رسائل تحتوي على مواضيع مهمة الى مجلس النواب . كما  (39)معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة

 .(40)اخرى 

السلطة التنفيذية كانت بيد رئيس الجمهورية ويعاونه  فقبل اتفاق الطائف لم يكن مجلس الوزراء من المؤسسات الدستورية       مجلس الوزراء   ثانياً:
رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بشكل عام لها دور فعال في مجال السلطة التنفيذية، لانه    ةكانمالوزراء في ذلك، لكن بعد اتفاق الطائف أصبحت  

حيات  لارئيس الحكومة والوزراء اختصاصات وصل  النافذ اعطى  الدستوران  (41)رئيس الجمهورية اصبح غير مطلق الحرية في اختيار رئيس حكومة
  عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء.   لارئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤو  ، فرئيس الحكومة

ستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع لايجري ا،  على للدفاعلارأس مجلس الوزراء ويكون حكما نائبا لرئيس المجلس امنها ت   حياتلايمارس صو 
ثين يوما من تاريخ صدور  لامع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ث

، يوقع مع رئيس الجمهورية جميع المراسيم ما عدا مرسوم تسميته رئيسا للحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلةو مرسوم تشكيلها.  
،  نعقاد ويضع جدول أعماله لايدعو مجلس الوزراء إلى ا،  ب إعادة النظر فيهايوقع مرسوم الدعوة إلى فتح دورة استثنائية ومراسيم إصدار القوانين وطل

يعقد جلسات عمل مع الجهات  ،  دارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمللايتابع أعمال ا
. ويجري المسلحة  وهو السلطة التي تخضع لها القوات،  جرائيةلاالسلطة ابه  تناط  ان مجلس الوزراء  (42)المعنية في الدولة بحضور الوزير المختص

ختيار شخص يتولى رئاسة الحكومة  من اجل أرئيس الجمهورية مع أعضاء المجلس النيابي    الاستشارات التي يجريهاتشكيل الحكومة من خلال  
والاستشارات النيابية يجريها    ،رئيس مجلس النواب حول شخص رئيس الحكومةل  يعمد الى تبلغ نتيجة الاستشاراترئيس الجمهورية  و ويكلف بتشكيلها،  

يقوم الرئيس المكلف بإجراء اتصالات وبعد تكليف شخص بتشكيل الحكومة،  نال الشخص المرشح لرئاسة الحكومة ثقة المجلس النيابي.ن يمن أجل ا 
يقوم باقتراح عدد من الأسماء ويطلع عليها رئيس   بعد تلك المشاوراتو   ، والفعاليات المختلفةومشاورات مع أعضاء المجلس النيابي والكتل السياسية  

يصدر رئيس الجمهورية مرسوم يوقعه بمفرده يقضي بتسمية رئيس الحكومة   واستنادا  الى ذلكتحديد أسماء الوزراء،    يجري بالاتفاق  و   ،الجمهورية
بيانها   تقدم الحكومة، و يصدر مرسوم آخر يحمل توقيع رئيس الحكومة إلى جانب توقيع رئيس الجمهورية يقضي بتشكيل الحكومةبعد ذلك  و   ،المكلف

 . (43)يوما 30يتم التصويت عليها وأعطاها ثقة خلال مدة لالمجلس النيابي   الوزاري لنيل ثقة
 الخاتمة
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 : توصلنا الى النتائج التالية  (.تأثير الفصل بين السلطات على الهيئات الدستورية الثلاث في العراق ولبنان)بعد ان انتهينا من دراسة موضوع بحثنا  
بينهما،   -1 فيما  تعاون ورقابة  يمنع من وجود  السلطات لا  بين  الفصل  إلي    دون ان  الاخرى بشكل يؤدي  السلطة  تتداخل في اختصاصات  ان 

 اختلاطها، وعدم إمكانية الفصل بينهما.
دورا مهما بتعزيز مبدا الفصل بين السلطات من خلال المبادئ التي ترسيها بواسطة تصديها   والمجلس الدستوري   تؤدي المحكمة الاتحادية العليا -2

 للقوانين التي تصدر والتي تتضمن خرقا لمبدا الفصل وعدها غير دستورية.
أن تعديلات اتفاق الطائف وما يخص الحد من صلاحيات رئاسة الجمهورية، لمصلحة رئاستي )مجلـس الوزراء ومجلس النواب( هي الى حد   -3

 . كبير مجرد تقـنين لجوهر الممارسات قبل التعديلات
لبحث ارتباط تشريع وسن القوانين بالسلطة التشريعية بوصفها الجهة الوحيدة والمختصة بذلك، كونها السلطة الممثلة لإرادة الشعب، ومن خلال ا -4

  يتبين ان للسلطة التشريعية اختصاصات ذات طابع تنفيذي بحت وذلك من خلال الاشتراك مع اطراف السلطة التنفيذية وخصوصا   في الانظمة الت
  تستند الى مبدأ الفصل بين السلطات ومنها البرلمانية .
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 . 2005دستور العراق الدائم لعام من /ثانيا ، سادسا ، سابعا ، ثامنا ، 61المادة  ((6

 . 2005دستور العراق الدائم لعام   سادسا /ب، من /16المادة  ((7

 . 2005دستور العراق الدائم لعام  و ثانيا ، من  /سابعا /أ/ب/ج61المادة  ((8

 . من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، /ثانيا  32المادة  ((9

 . 2005دستور العراق الدائم لعام ، من 92المادة  ((10

 . 206، ص 2005، دار أبو المجد،  السياسية وأنظمة الحكم المعاصرة، مبادئ الأساسية للنظم  د. سعيد السيد علي  ((11

 . 2005دستور العراق الدائم لعام  ، من 93 - 94المادة  ((12

 . 2005( من الدستور العراقي الدائم لسنة  94المادة ) : . كذلك ينظر 5، ص   ، مصدر سابق القاضي جعفر كاظم المالكي (13)
 . .2005العراقي الدائم لعام الدستور ، من 66المادة  (14)

 . 2005من الدستور العراقي الدائم لسنة  ،73 -  72 -70 - 69واد الم ((15
 .  105، ص  2011العراق نموذجاً ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،   –عدنان الزنكة، المركز القانوني لرئيس الدولة الفيدرالية  )16(
 . 2005الدستور العراقي الدائم لعام  ، من  سادسا  ب 61المادة ( 17)
  2005إسماعيل نعمة عبود و ميثم حسن الشافعي ، مساءلة رئيس الجمهورية أمام المحكمة الاتحادية العليا في دستور  جمهورية العراق لعام    (18)

 .  160، ص  2009، كلية القـانون ، جامعة كربلاء ،  2دراسة مقارنة ، بحث منشور فـي مجلة رسـالة الحقوق ، عدد   –
 . 2005الدستور العراقي الدائم لعام  ، من ثانيا  ج  138المادة  ((19

 . 2005من الدستور العراقي الدائم لسنة  ،76-78- 80-58-61 - 83 وادالم ((20

 .2005من الدستور العراقي الدائم لسنة   ثامنا /ج، د، 61المادة  ((21

 . 2005من الدستور العراقي الدائم لسنة   / اولا ،64المادة  ((22

 . 1990بناني لعام ل (، من الدستوري ال24المادة ) ((23

 . 234ص ، 1971 ،بيروت ،دار العلم للملايين، 2ج ،النظرية القانونية في الدولة وحكمها، الوسيط في القانون الدستوري  ،ادمون رباط ((24

 . 1990لعام بناني ل، من الدستوري ال27 - 18 وادالم ((25

التطورات السياسية في لبنان دراسة في ضوء ديناميكية الطائفية السياسية و   ((26 التوافقية، كلية العلوم السياسية  الناظم نواف إبراهيم،  ديمقراطية 
 . 189، ص2020،  61كلية العلوم السياسية جامعة النهرين، العدد  ،جامعة المستنصرية، مجلة قضايا سياسيةال

 . 1990بناني لعام ل، من الدستوري ال83المادة  ((27

ص  ،  2018  ،بيروت  ،منشورات الحلبي الحقوقية  ، اللبناني والنظم السياسية المعاصرة في العالم  الوسيط في القانون الدستوري   ،محمد المجذوب  ((28
265 . 

 . 1990بناني لعام ل، من الدستوري ال77 - 32 وادالم ((29
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قسم    ،اطروحة دكتوراه في العلوم السياسية  ،لبنان نموذجا-دراسة في بنية الدولة الحديثة  ،  في عصر العولمة  ةالدولة والطائف  ،يوسف بن يزة  ((30

 . 164ص  ،2012، جامعة حاج لخضر باتتة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،العلوم السياسية

، ص  2010متوسطية لحقوق الإنسان، كوبنهاكن، شباط/  – ايا وهيب منصور، استقلال النظام القضائي في لبنان وحياده، الشبكة الاورو  م  ((31
16. 

 المعدل.  بنانيل، من الدستوري ال19المادة  ((32

 المعدل.  1993لسنة   250، من قانون المجلس الدستوري رقم 2-3  -4 وادالم ((33

 المعدل.  1993لسنة   250، من قانون المجلس الدستوري رقم 22 - 18واد الم ((34

 .المعدلبناني ل، من الدستوري ال49 - 17المادة ( (35

 . 86، ص 2011 ،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية ،رئيس الدولة في الدول العربية والأجنبية ،وسيم حسام الدين ((36

 . 523،ص 2002،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  4والنظام، السياسي في لبنان، طد. محمد المجذوب، القانون الدستوري  ((37

 .المعدلبناني ل، من الدستوري ال59الى    51من   وادالم ((38

 .المعدلبناني ل، من الدستوري ال52 - 54المادة  ((39

 . 245ص  ، 2014 ،الإسكندرية ،منشاة المعارف ،1ط ،النظم السياسية والقانون الدستوري  ،ماجد راغب الحلو ((40

الزبيدي  ((41 حسين  حسن  الدستوري    ،ياسر  ولبنانلالمركز  العراق  من  كل  في  الوزراء  مجلس  ماجستير  ،رئيس  الحقوق   ،رسالة  الكلية  جامعة  ، 
 . 66ص ، 2017 ،بيروت ،الإسلامية في لبنان

 . المعدلبناني ل، من الدستوري ال64المادة  ((42

 . 132ص ، 2012 ،بيروت ،المؤسسة الحديثة للكتاب ،النظام الدستوري والسياسي في لبنان ،نزيه رعد ((43


